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  وساطة عدالة استثنائیة في قانون الإجراءات الجزائیةال

Mediation is an exceptional justice in the code of criminal procedure. 

  

  ، 1 سامیة خواثرة

 khouatra.samia@yahoo.com ،)جزائرال( امحمد بوقرة بومرداس كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بودواو ، جامعة 1

 

 21/11/2019: تاریخ الإرسال 15/01/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر
  :الملخص

الموافق ل  15/02الجزائیة الجزائري وفقا للأمر رقم  الإجراءاتأحدث نظام الوساطة الجزائیة في قانون 
، وهي آلیة حدیثة في ادارة الدعوى "في الوساطة" ، ضمن الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 2015یولیو سنة  23

دارة المفاوضات بینهما، كما أنها تفتح  أمام المجال الجزائیة لأنها تعمل على تقریب وجهات نظر طرفي الدعوى وإ
حل ودي مع الجاني، وبذلك یمكن  إلىالدعوى الجزائیة عن طریق الوصول  إنهاء في لیسهم علیه المجني

شرافها،  تحت تدار اختصاصها، لأنها القضائیة الصلح، وهي لا تسلب السلطة صور من اعتبارها صورة رقابتها وإ
 ومن الجهد من الكثیر توفر لأنهالها دور فعال  رفضها والوساطة أو الوساطة نتائج هذه قبول في الحق لها كما

 لنظام تطبیق كالوساطة مثلا، ماهو إلا للدعوى العمومیة بدائل على للقضاء وللأفراد، وبالتالي فالاعتماد الوقت
كن  الاجتماعي الجاني، وكل ذلك سیحقق حتما السلام علیه بجبر الضرر وتأهیل المجني من تعویض المجتمع یمّ
   . أفراد المجتمع بین
  .وساطة الجزائیة، نطاق تطبیقها ، إجراءاتها ، الدعوى العمومیة والوساطة لل الطبیعة القانونیة:لمات المفتاحیةالك

Abstract: 

   The Algerian legislator introduced for the first time mediation by Ordinance No. 15/02; 23 
July 2015; In the ‘Chapter IIA of the ´mediation. Criminal mediation is a voluntary procedure 
because it is concluded by a written agreement between the perpetrator of the offence and the 
victim. The objective of the criminal mediation is to establish a communication process in 
which the author and victim are led to find an agreement allowing a reappropriation of the 
conflict by the parties themselves and the reparation of the damage .In the context of certain 
minor offences, the prosecutor may propose mediation to ensure that the damage caused to the 
victim is compensated, this mediation put an end to this conflict. 
Key words: The legal nature of penal mediation, the scope of their application, its 
procedures, Public action and mediation. 
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 :المقدمة
فكثرت  الاجتماعیةمع تطور البشریة ازدادت التعقیدات والاختلافات في العلاقات والمعاملات 

البحث  إلىالمنازعات، مما زاد من معاناة القضاء من ارتفاع عدد الدعاوى وتكدسها، لذا دعت الحاجة 
عن بدیل آخر غیر تقلیدي، یساهم في تخفیف العبء عن المحاكم، ومن بین البدائل الحدیثة التي یستعین 

 " .نظام الوساطة" بها القضاء الیوم 

، فقد اعتبرت الاجتماعیةوالوساطة الجزائیة آلیة جدیدة ظهرت نتیجة تغییر مفهوم الشعوب للعدالة 
میة من خلال الشخص الوسیط الذي یجب أن یمتلك ثقافة و قدرة خاصة ثقافة حدیثة لإدارة الدعوى العمو 

دارة المفاوضات بینهما   .في تقریب طرفي الدعوى وإ

وقد ظهرت الوساطة الجزائیة لتخفف العبء عن القضاء، ولتساعد في اختصار إجراءاته وهي بذلك 
بته كما یعود له القرار النهائي ورقا إشرافهلا تسلبه الاختصاص في الفصل في النزاع، لأنها تجري تحت 

  .عدم قبول الوساطة الجزائیة أوبقبول 
یجوز للنیابة  خیار، لأنها ئیةزافي قانون الإجراءات الج للعدالة ااستثنائی االوساطة نمطتعتبر و 
أیضا  الاستثنائيویظهر نمطها  دون تحریك الدعوى العمومیة في بعض القضایا، منإلیه  اللجوءالعامة 

من أجل حفظ قبل تحریك الدعوى وهي سلطة قضائیة النیابة العامة تمارسه أنها إجراء غیر قضائي في 
زها عن العدالة الجزائیة الأصیلة  علیه يالمجن حق التي تستهدف ردع في التعویض، الأمر الذي یمیّ

الجرم عقوبات جزائیة بحسب جسامة  عن طریق تطبیقمعاقبة المنتهكین من خلال وتخفیف الجرائم 
المرتكب في حق الضحیة والمجتمع، دون البحث عن بدیل آخر للعقاب، وبالتالي تغیر مفهوم العدالة 

  .اتفاقیةعدالة  إلىمن عدالة عقابیة الجزائیة 
 الأمركیف نظم المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة في ظل : وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة

سندرس النظام القانوني للوساطة من خلال التعرف  ؟ المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15-02
جراءاتها وكیفیة تطبیقها كبدیل للدعوى العمومیة في إنهاء النزاع المطروح، ولإعطاء هذا  على طبیعتها وإ

  :البحث قیمة علمیة وعملیة ارتأینا تقسیمه وفقا للخطة التالیة

 مفهوم الوساطة الجزائیة: لالمبحث الأو 
  تعریف الوساطة وتحدید طبیعتها القانونیة :المطلب الأول
 شروط تطبیق الوساطة الجزائیة  :المطلب الثاني
  تطبیق الوساطة الجزائیةونتائج جراءات إ :المبحث الثاني
  الوساطة على الجرائم الخاضعة لها تنفیذإجراءات : المطلب الأول
 الآثار القانونیة للوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

عطاء بعض التوصیات إلىنتطرق فیها : الخاتمة    .تقییم نظام الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري، وإ
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  الوساطة الجزائیة مفهوم: المبحث الأول

وسیلة لحل المنازعات الجزائیة القائمة على فكرة التفاوض بین أطراف  أنهایقصد بالوساطة الجزائیة 
صلاح  والاتفاق - الجاني والمجني علیه -الدعوى  على تعویض المجنى علیه عن الضرر الذي أصابه، وإ

الآثار المترتبة على الجریمة، فالوساطة نمط جدید في قانون الإجراءات الجزائیة والذي یمكن اعتباره خیارا 
   .قبل تحریك الدعوى العمومیة إلیهتلجأ  أنیدا یجوز للنیابة العامة جد

  تعریف الوساطة وتحدید طبیعتها القانونیة :المطلب الأول

 إجراءاتهاهتمت أغلب النظم التشریعیة الغربیة منها والعربیة بنظام الوساطة الجزائیة فأقرته وحددت 
لم تحدد تعریفا دقیقا له لذلك كان لابد من الرجوع للفقه  الأحیانفي الكثیر من  أنهاوكیفیة تطبیقه، غیر 

 .والبحث عن التعریفات التي أعطیت للوساطة، وكذلك تحدید طبیعتها

  تعریف الوساطة: الفرع الأول

ف باختلافلقد اختلفت التعریفات الفقهیة المعطاة للوساطة   رأي المعیار المستند علیه في ذلك فیعرّ
 بناء على الغیر من شخص یحاول بموجبه الذي الإجراء ذلك بأنها" الجنائیة الوساطة  1الفرنسي الفقه في

 علیه المجني طریق حصول عن الجریمة، أحدثتها التي الاضطراب لحالة ونهایة حد وضع الأطراف اتفاق
 على یركز التعریف فهذا ،"تأهیل الجاني إعادة عن فضلاً  له حدث الذي الضرر عن كاف تعویض على

  .تحقیقها إلى الوساطة تسعى التي الأغراض

 بأنها موضوعها إلى بالنظر الجنائیة الوساطة تعریف إلى 2 الفرنسي الفقه رأي آخر في وذهب
 تدخل ویستلزم أطراف أو أشخاص، بین توفیق أو مصالحة، أو اتفاق، إلى الوصول یستهدف نظام"

 ". الودیة بالطرق المنازعات لحل أكثر أو شخص
 إلى -الوسیط – محاید شخص بمقتضاه إجراء یتوصل بأنها »عرفها فقد  3 المصري الفقه أما

 أملاً  الجریمة؛ عن الناشئة الآثار على بالتفاوض لهما بغیة السماح الجنائیة، الخصومة طرفي بین التقریب
  ."بینهما الواقع النزاع إنهاء في

تقدره النیابة العامة وحدها قبل تحریك الدعوى الجزائیة  يغیر قضائ إجراء بأنها"كما عرفها أیضا 
كل هذه  إنوالملاحظ  .4" یض المجنى علیه ووضع حد للمتاعب التي خلقتها الجریمةو ویهدف تع

  .لموضوع الوساطة او الغایة او الأهداف المرجوة منها، أو لدوافع الأخذ بها أماالتعریفات صیغت بالنظر 

 الجزائیة الجزائري الإجراءاتنظام الوساطة الجزائیة في قانون  الجزائري فقد استحدثأما بالنسبة للمشرع 
، الذي یعدل ویتمم 2015یولیو سنة  23الموافق ل  1436شوال عام  7المؤرخ في  15/02وفقا للأمر رقم 

والمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم 
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جراء التحقیق في الباب الأول  الإجراءات الجزائیة، في الكتاب الأول المتعلق بمباشرة الدعوى العمومیة وإ
  ".في الوساطة" المتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم ضمن الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 

 15/12رقم  ، لكن بالرجوع للقانون 15/02ولم یعط المشرع تعریفا دقیقا للوساطة من خلال الأمر 
اتفاق بین الطفل  إبرام إلىآلیة قانونیة تهدف " بأنها 2المتعلق بحمایة الطفل نجده عرفها في نص المادة 

، ومن هذا التعریف ...."الجانح وممثله الشرعي من جهة ، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى
من بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة  تتم بموجب اتفاق مكتوب یمكن القول بان الوساطة آلیة قانونیة

 ."وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهاأجل 

  الطبیعة القانونیة للوساطة: الفرع الثاني

 فظهرت عدةتحدید الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة، حول مسألة  لقد اختلف الفقه الجزائي
 اتذ أنهاطبیعة عقدیة، وهناك من یرى  اتالوساطة الجزائیة ذ أنهناك من اعتبر ف، متباینةاتجاهات 

  .الخ...بحتة إداریةطبیعة  ذات إنهاهناك من یرى و طبیعة اجتماعیة، 

 الأشخاصالعدالة التصالحیة في جرائم  الوساطة نوع من على ان فقهي إجماعهناك شبه غیر أن 
، فعندما تنشأ المنازعات، فان 5مع عقد الصلح كثیرا تتشابههي بذلك عقدیة، و الطبیعة الوالأموال ذات 

م ألة على المحكمة أعقد الصلح لحسم النزاع القائم بینهم سواء طرحت المس إبرامالدعوى  أطرافبإمكان 
طراف الدعوى وفي حال انعدام أ إرادةلم تطرح، فكل من الصلح والوساطة یرتكزان على توافق وتطابق 

  .6فلا مكان للوساطة ولا للصلح دةالإراهذه 

یجوز لوكیل :" مكرر التي نصت على أنه 37خلال نص المادة وبالنسبة للمشرع الجزائري فمن 
منه، إجراء  المشتكيالجمهوریة، قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو 

   .تج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهاوساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال النا
  ".تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة

نستنتج أن الوساطة اتفاق مكتوب یتم بین الجاني والمجني علیه ویقوم وكیل الجمهوریة بدور 
الانجلوسكسونیة (الوسیط، مما یجعل الوساطة في القانون الجزائري تختلف عنه في التشریعات المقارنة 

وم بدور وبالخصوص القانون الفرنسي الذي یقتضي ضرورة تدخل طرف ثالث من الغیر یق) واللاتینیة
وهذا یؤدي بنا الى القول أن الوساطة في القانون الجزائري أقرب في  ،جهاز القضاء إلىالوسیط ولا ینتمي 

  . الصلح  إلىمفهومها 

فالوساطة الجزائیة حسب المشرع ، 4ر ومكر ، 1ر مكرر، ومكر  37المواد  وصنص إلى وبالعودة   
علیه من اجل تسویة النزاع فهي بمثابة عقد  والمجنيالجاني  إرادتيالجزائري تعد تصرفا قانونیا تتقابل فیه 
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الذي یترتب على الصلح  الأثرصلح في جرائم محددة على سبیل الحصر،وفي حالة نجاحها یترتب نفس 
 . عمومیةوهو انقضاء الدعوى ال

  شروط تطبیق الوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

 الأهداف یحققنظام قانوني  أمامرها لكي نكون توف یجب هامةتتطلب الوساطة الجزائیة شروطا 
بین  عن طریق الاتفاقالوساطة  إتماماشترط وبمأن المشرع الجزائري  والدوافع التي استحدث من أجلها،

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب :" 2ف/مكرر 37المادة  بنصه فيالجاني والمجني علیه 
التي یجب توفرها في الأطراف، وكذلك  شروطالفلا بد من البحث في  إذن، "المجرمة والضحیة الأفعال

  .في حد ذاته بالاتفاق الشروط المتعلقة

  الشروط المرتبطة بأطراف الاتفاق: الفرع الأول

الأشخاص المرتبطین باتفاق  إلى الإشارةقبل التطرق للشروط الواجب توافرها في الأطراف یجب 
 الجنائي القانون ویحدد ،كلهم أوي غیاب أحدهم فالوساطة  إجراء یمكن الوساطة، ارتباطا وثیقا بحیث لا

  .والضحیة ،7 والمتهم -المجتمع عن نائبة بصفتها -العامة النیابة بأنها الجنائیة الدعوى أطراف

 الدعوى ومباشرة بتحریك المختصة الجهة فهي ائیة،ز الج الدعوى أطراف أهم العامة النیابة وتعد
 والتحقیق الاتهام وظیفة تباشر القضاء شعب من شعبة وهي المقارنة، ائیةز الج التشریعات غالبیة في عمومیةال

  . ائیةز الج الإجراءات مباشرة في المجتمع عن تنوب التي الجهة كونها ائیةز الج الدعوى على الأمینة بصفتها

 للوساطة النزاع إحالة تقدیر بها المنوط الجهة فهي ائیة،ز الج الوساطة في رئیسیاً  دوراً  العامة النیابة تلعب
 أخرى جهة ومن جهة، من هذا الوساطة طریق عن النزاع لحل الملائمة الظروف توافر مدى تقدیر خلال من
 من النزاع حل في برغبتها الأطراف فتخطر الوساطة، عملیة على والرقابة والإشراف بالتنظیم تقوم التي هي

 بتقدیر ختصةالم الجهة يه وأخیرا والزمنیة، الموضوعیة مهمته حدود له وتحدد الوسیط وتختار الوساطة، خلال
 الدعوى تحریك ملائمة تقدیر في سلطتها مباشرة خلال من المشرع رسمها التي الحدود إطار في الوساطة عملیة

  .8الفشل أو بالنجاح الوساطة انتهت سواء الوسیط تقریر على بناء الجنائیة

 أو علیه والمجني الجاني مصلحتي بین التوفیق مهمة یتولى الذي الشخص ذلك هو والوسیط
 بین التوفیق بمهمة القیام من تمكنه معینة شروط فیه تتوافر أن یتعین الذي الشخص ذلك هو بالأحرى

 أطراف بین مهمة الوساطة والقضاء العامة النیابة أعضاء ویباشر ،9"علیه والمجني الجاني مصلحتي
یجوز لوكیل الجمهوریة، قبل :" مكرر التي نصت على أنه 37دة ما جاء في نص الما الخصومة، وهو

أي متابعة جزائیة  أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما 
  .....".یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها
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 على وقع من كل  "الفقه بأنه من وقد عرفه جانب مهم 10" علیه المجني"الطرف الثاني فهو أما 
 ذهب بینما ،"للخطر عرضه أو ضررا، الفعل هذا به ألحق سواء القانون یجرمه المحمیة فعل مصلحته

 الذي أهدرت المعنوي أو الطبیعي الشخص ذلك" بأنه علیه المجني تعریف إلى الفقه من جانب آخر
 إنهما في التعریفان ویتفق هذان ،"العقوبات قانون في التجریم بنصوص المحمیة مصالحه إحدى الجریمة

  . المجني علیه مفهوم تحدید في المحمیة المصلحة فكرة على ركزا

 رضائه، قیامها بدون یتصور فلا الجنائیة، الوساطة في المهمة الأطراف أحد علیه المجني یعدو 
 قرار لاتخاذ بذلك العامة إخطار النیابة علیه تعین الموافقة، هذه على الحصول من الوسیط یتمكن لم فإذا

 .11الوساطة لقیام وضروري أساسي بالتسویة شرط علیه المجني ارضلأن  ،الدعوى في بالتصرف

ارتكابه الجریمة، على كافیة توجد دلالات به الشخص الذي یقصد والطرف الثالث هو المتهم و
المتهم أن صفة ل ضده فالأصائیة ز لدعوى الجبتحریك االنیابة العامة قیام ل حایكتسبها  الصفةوهذه 
ل تلاحقه فإنها تظالمتهم، ومتى تثبت صفة ل النیابة العامة، من قب إلیهعند توجیه الاتهام للشخص تثبت 
ل في مرحلة ما قبالجریمة مرتکب  إلىیشیر الجاني الذي و مصطلح  ،12المحاكمةوالتحقیق فترة ل طوا

لصالح الجاني  إجراءالوساطة، وتعتبر الوساطة الجزائیة تطبیق ل یتفق مع مجاالذي هو الدعوى، تحریك 
من  الأخیرالذي سیشعر حتما بالانتماء لمجتمعه واحترام الضوابط الاجتماعیة، فالنیابة العامة تقدر هذا 

  .13یته ووضعه المادي في بیئته العائلیة والاجتماعیةبعد التحقیق عن شخص اخلال استنتاجاته

غیر أن أطراف النزاع یجوز لهم  عمومیةالدعوى ال ائیة یتم قبل تحریكز إن إجراء الوساطة الج    
نما من أجل إسداء النصائح القانونیة لهم وقد  ،الاستعانة بمحام لیس بهدف الدفاع عن مصالحهم، وإ

لجاني لیمكن ف ة،على جواز استعانة الأطراف بمحام أثناء الوساط 2 الفقرة 1مكرر 37 نصت المادة
 أثناء بهستعانة والا ،یجوز لهما اصطحاب محامكما والمجني علیه حضور اجتماعات الوساطة شخصیا، 

 للمتهم، بالنسبة الحق هذا مراعاة عدم على المترتب الإجرائي الأثر عن التساؤل ویثور ،الوساطة جلسات
  ؟أم لا  الوساطة إجراءات بطلان ذلك على یترتب فهل

 یجوز لا أنه فالأصل طرافلأل جوازي أمر فهو ،الحق هذا مخالفة على المترتب الأثر یحدد لم القانونإن 
 اجتماعات في محام باصطحاب الأطراف ینصح أن له یمكن الوسیط أن كما بمحام، الاستعانة من المتهم منع

 الوساطة، إجراءات بطلان ذلك على یرتب فلا ،يالمحام باصطحاب الأطراف یقم لم إذا أما ،ائیةز الج الوساطة
 .14 المحامي من عدمه إحضارولهم الحریة في  القانوني، بالإطار الأطراف إعلام الوسیط مهام فمن

والرضا لكل من الضحیة والجاني، وخاصة  الأهلیةومن الشروط المرتبطة بأطراف النزاع ضرورة توافر    
اننا أمام اتفاق الوساطة الذي یجب البحث في صحة رضا أطرافه ووجوب أهلیتهم وبالتالي تتوقف 

  .الوساطة على هذین الشرطین التي لا تتم إلا بهما
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ب كما اشرنا فیتطل عمومیةالوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى ال إلىالنزاع  أطرافعندما یلجا  :الأهلیة-ولاأ
  .تصدر من شخص یتمتع بالأهلیة الكاملة أنموافقتها الصریحة، وهذه الموافقة لابد  إلىسابقا 

الجزائیة بصفة عامة،  الإجراءاتویقصد بالأهلیة الجزائیة صلاحیة كل طرف على حدة لمباشرة 
كان قد بلغ من  إذافي القانون الجزائي تبعا لسن الشخص، فیعد الشخص كاملا للأهلیة  الأهلیةوتتحدد 

مع خلوها من العوارض والموانع، وفي حالة ما إذا كان الجاني لا یتمتع ) سنة 18(العمر ثمانیة عشر سنة
او الدفاع  أراداتهعن عملیة الوساطة لعدم تمكنه من التعبیر  إجراءالكاملة ففي هذه الحالة لا یمكن  بالأهلیة

الوساطة الجزائیة نیابة عنه،  إجراءیباشر  أنبالنسبة للمجنى علیه ففي هذه الحالة یمكن للقیم  أماعن نفسه 
الوساطة  أمامفان ذلك لا یشكل عائقا ) سنة 18(وأما في حالة عدم بلوغ الجاني سن المسؤولیة الجزائیة 

  .15ولیس الجاني نفسه) الحدث(الوساطة ولي الجاني  طرافأوساطة أحداث ویكون  أمامالجزائیة ونكون 

شيء یعیب صحة الرضا من  أيتقوم الوساطة الجزائیة على مبدأ حریة الإرادة، وبعیدا عن  :الرضا-ثانیا
علیه  يالمجن أوكان قبول الجاني  إذاالتدلیس، فلا یتصور ممارسة الوساطة  أووقوع في الغلط  آواكراه 

الوساطة  إلىالنزاع اللجوء  أطراف، وعندما تطلب النیابة من ...تدلیسال أوغلط ال آولإكراه اتحت تأثیر 
لان الوساطة  ،بشكل كامل بحقوقهم وبیان طبیعة عمل الوساطة وقواعدها أخطارهمالجزائیة فعلیها بضرورة 

رادتهم الحرةالمجنى علیه بعیدا عن رغبت آوالجزائیة نظام اختیاري ولا یمكن فرضه على الجاني    .16هم وإ

النزاع، فإذا  أطرافبعد قیام النیابة العامة بعرض الوساطة على  :بالوساطة الجزائیة الأطرافقبول -ثالثا
على ذلك تأكیدا بأنهم قد اختاروا  الأطرافعلیها تثبت النیابة ذلك في محاضرها، ویوقع  ةوافقتمت الم

الدعوى شرط جوهري  أطرافموافقة وتعد تجبرهم على ذلك،  أنالوساطة بكامل حریتهم، ولیس لأي جهة 
  .إجراءاتهاقبول الوساطة والسیر في ل

وهذا ما هو   "یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكى منه:" 1مكرر 37وقد نصت المادة 
  .دتهمأراتكون المشاركة في الوساطة بمحض ف ،إلا تأكید على وجوب الحصول على موافقة طرفي النزاع

  الشروط المتعلقة باتفاق الوساطة الجزائیة :الفرع الثاني

  :في العناصر التالیة إجمالهاهناك عدة شروط هامة تتعلق باتفاق الوساطة والتي یمكن 

القانوني الذي یحدد فیه  الإطار إلىتستند الوساطة  أنلا بد  :للوساطة الإجرائیةمبدأ الشرعیة  -ولاأ
الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري كانت كل  إقرارالوساطة الجزائیة من خلال نص قانوني، فقبل 

دفع  ،العمومیة من اختصاص القضاء الجزائي، ولكن بعد انتشار الوساطة الجزائیة ونجاحها ىالدعاو 
المؤرخ  15/02ـــم قر رــــمدخلها بموجب الأأف لیةالآالصفة الشرعیة على هذه  إضفاء إلىالمشرع الجزائري 

المؤرخ  66-155ــم قر رـمتمـم للأمدل والـعالمــ 2015ة ـنــس وــیــلوــی 23الموافق  1436م عاال وـــش 7في 
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، ضمن الجزائیة الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق  1386م اــــع رصف 18في  
  ). 9مكرر 37مكرر إلى  37(  المواد الممتدة من

وذا قیمة واضحة لدى الرأي العام، ویستمد نظام الوساطة  الأفرادوأهمیة هذا المبدأ یعد ضمانا لحقوق     
من نص تشریعي تجیزه القاعدة لا صلح بغیر نص ویستمد ضرورة وأهمیة  الإجرائیةالجزائیة مشروعیته 

  .ریق استثنائي في نطاق القانون الجزائيالعدالة التصالحیة ط أنمشروعیة التصالح هو 

نظام الوساطة الجزائیة وتحقیقا لمتطلبات الشروط الخاصة  أماملكي نكون  :وجود الدعوى الجزائیة -ثانیا
تكون هناك دعوى جزائیة، وهي الوسیلة التي من خلالها یستطیع المجتمع محاسبة الفاعل  أنبها یجب 

ویتم تحریكها من طرف النیابة  ،17عن الجریمة التي قام بها، وتبدأ بشكوى وتنتهي في الغالب بالعقوبة
وتقدیمه  وتتلخص في التحقق من وقوع الجریمة ونسبتها لفاعلها الإجراءاتالعامة باتخاذ مجموعة من 

  .18التدبیر الاحترازي الملائم آوللقضاء لینال العقوبة 

وبالنسبة لنطاق الزمن فتتم الوساطة في المرحلة السابقة على تحریك الدعوى الجزائیة وهذا طبقا      
  ...". قبل أي متابعة جزائیة :"....مكرر 37لنص المادة 

 الإجراءاتمكرر من قانون  37المادة  إلیه أشارتطبقا لما  :الوساطة الجزائیة إجراءالملائمة في  -ثالثا
جوازي للنیابة العامة،  أمرفاللجوء للوساطة الجزائیة ...." یجوز لوكیل الجمهوریة:" الجزائیة الجزائري أنه
النزاع للوساطة دون موافقة النیابة  إحالةالنیابة على قبول الوساطة، ولا یجوز  إجبارفلا یجوز للأطراف 

  .الأطرافى ولو كان بموافقة حت
الوساطة الجزائیة  إلىحسب النص المذكور للنیابة العامة سلطة تقدیریة في مدى جدوى اللجوء و 

طلعهم بظروف ت أن اوعلیه إلیها مةاقد تلجأ النیابة العفلإنهاء الدعوى الجزائیة طبقا لمبدأ الملائمة، 
مشاورة والاستعانة بمحام امتثالا للقیمة العلما بحقهم بحیطهم ، كما تالدعوى والنظام القانوني للوساطة

طراف ، كما یجوز لأموافقتهم عن قناعة تامة أبداء الأطرافعلى و  ،القانونیة الدستوریة لحق الدفاع
  .على ذلك إجبارهایطلبوا الوساطة من النیابة دون  أنالدعوى 

عقد بإرادتین، لذا یلزم لوجود هذا الاتفاق، كما تعتبر الوساطة تصرفا من التصرفات التي تن: الكتابة -رابعا
سبقت الإشارة إلى ذلك، توافر أركانه وهي الرضا والأهلیة والمحل والسبب والى جانب هذه الشروط هناك 

  .الشرط الشكلي المتعلق بالكتابة الذي أوجبه المشرع في النصوص المنظمة للوساطة
تتم الوساطة بموجب :" مكرر 37ولقد اشترط المشرع الجزائري كتابة اتفاق الوساطة بنص المادة 

وأمام صراحة هذا النص یتبین أن اتفاق الوساطة ، "المجرمة والضحیة الأفعالاتفاق مكتوب بین مرتكب 
امة الدلیل على هذا هو من العقود الشكلیة التي یتوقف انعقادها على إفراغها في سند كتابي، فلا یمكن إق

  .وسیلة أخرى بأیة ولابالإقرار  لاالاتفاق شفویا و 
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:" 3مكرر 37وتتم الكتابة في محضر رسمي موقع من طرف وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 
وعرضا وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان  الأطرافیدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان 

یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط  و. وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه
  ".كل طرف إلىوالأطراف وتسلم نسخة منه 

في  الاتفاقلم یتم تنفیذ  إذا: " 8مكرر 37 ةمن خلال نص الماد): مدة تنفیذ الوساطة(الأجل  -خامسا
الشخص الذي امتنع عمدا ...یتعرض للعقوبات : "9مكرر 37كذلك نص المادة و ...." الآجال المحددة

الوساطة أجل ینفذ فیه یتم تحدیده  لاتفاقنستنتج أن ، "كعن تنفیذ الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذل
كإعادة الحال لما كان وهو یعبر عن المدة التي یتم فیها جبر الضرر  ،والاتفاق علیه الأطرافمن قبل 

 37قف فیها حساب مدة التقادم طبقا لنص المادة و وهي المدة التي ی .الخ ..تعویض الضحیة  أوعلیه 
  . "یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة"  7 مكرر

الرئیسیة والمتوخاة من اتفاق  الأهدافوضع المشرع الجزائري بعض : محل اتفاق الوساطة -سادسا
 إعادة -:یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما یأتي:"  4مكرر 37طبقا لنص المادة  الوساطة
كل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون  –تعویض مالي، أو عیني عن الضرر  –ما كانت علیه  إلىالحال 

الضرر القائم عن  إصلاحوعلیه فان المشرع اعتبر محل اتفاق الوساطة یكمن في  ،"طرافلأا إلیهیتوصل 
جریمة عدم تقدیم نفقة وذلك بتقدیمها ودفع :قبل وقوع الضرر مثلعلیه الحال كما كان  بإرجاعالجریمة، 

  .الخ....بالغش بإرجاعها لذوي الحقوق الإرث أموالالمتأخر منها وكذلك جریمة الاستیلاء على 

 إصلاحالحال الذي كان علیه قبل وقوعه  فیتم  إلىبالنسبة للضرر الذي لا یمكن معه الرجوع  وأما
یكون  رجبر الضر فالجاني،  آتاهجراء الفعل الذي  أصابهما لحق المجني علیه بضمان تعویض عن ما 

نقدیة أو  بناء على ما یقع علیه الاتفاق من تعویضات ورد اعتبار، وقد تكون هذه التعویضات مادیة أو
وفي  ،تصریحات بندم الفاعل آوتكون مجرد تعویضات معنویة مثل تلقي اعتذارات  أنعینیة، كما یمكن 

الضرر في صورة معنویة بتقدیم الجاني اعتذارا  إصلاح إلىالضرر یمكن اللجوء  إصلاححال استحالة 
  .ات الخاصةالجمعی أولخدمة الدولة، كالمساهمة في الخدمات لمصلحة المؤسسات العامة 

الحلول التي قدمها المشرع الجزائري لجبر الضرر هي حلول مذكورة على سبیل المثال ونستشف  إن
، -الأطراف إلیهكل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل  – الأخیرةذلك من تعبیر المشرع في الفقرة 

المشرع الجزائري أجاز لأطراف الوساطة الاتفاق على طرق جبر الضرر فترك لهم الحریة المطلقة  أنأي 
  . في تحدید كیفیة جبر الضرر شرط عدم مخالفة القانون 
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  تطبیق الوساطة الجزائیة ونتائج جراءات إ :المبحث الثاني

تحقیق لزائیة، وشرعت ظهرت الوساطة الجزائیة بوصفها وسیلة من الوسائل البدیلة للدعوى الج
لى عدالة إو ثأریة أمتعددة ومتنوعة وفي مقدمتها تغییر مفهوم العدالة من عدالة تقلیدیة عقابیة  أهداف

  .صلاحیةإو توفیقیة أتعویضیة 
  الخاضعة لها على الجرائم الوساطة تنفیذ إجراءات :الأولالمطلب 

مبدأ  إلىمجال تطبیقها، وهذا استنادا  معرفةمن أهم المسائل التي یرتكز علیها تنفیذ الوساطة هي 
، ولهذا كان لا هاجرائم التي تدخل في نطاقالمارس الوساطة دون تحدید تلا جریمة إلاّ بنص، فلا یعقل أن 

  .إجراءات تنفیذهاالبدء في بد من معرفة هذه الجرائم، لیكون بالإمكان 
  إجراء الوساطةمحل الجرائم  :الفرع الأول

المستثناة  ، وتلكالتي یجوز إحالتها للوساطةلجرائم تنفیذ الوساطة یجب معرفة ا إجراءاتقبل البدء في 
النزاع فیها بواسطة الوساطة الجزائیة والتي تعتبر  إنهاءولقد حدد المشرع الجزائري الجرائم التي یمكن  ،منها

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على ":  2مكرر 37طبیعتها وذلك بنص المادة  إلىبسیطة نظرا 
والامتناع العمدي  الأسرةجرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وترك 

عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والإستلاء بطرق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشیاء 
صدار شیك بدون رصید والتخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر وجنح مشتركة أو أموال الشركة وإ 

والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم  الإصرارالعمدیة المرتكبة بدون سبق  الضرب والجروح غیر العمدیة و
و التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات أو مشروبات أ

  ."كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات ،الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل

نص نستنتج أن المشرع الجزائري أجاز الوساطة في المادة الجزائیة في كل المخالفات دون ال هذا ومن خلال     
  . من المادة المذكورة أعلاه الأولىاستثناء أو حصر، أما في الجنح فقد عددها على سبیل الحصر في الفقرة 

ومن خلال هذا التعداد أو الحصر نستشف بعض النتائج أن هذه الجرائم هي جرائم بسیطة تنطوي على 
وتعویض المجني علیه تعویضا ملائما،  الوساطة فیها إجراءمكن ی هأضرار جسمانیة أو مادیة أو المعنویة، وهذ

درجة الجنایات التي یصعب جبر الضرر فیها بالوساطة، والتي تقتضي تدخل الدولة  إلىفهي لا ترقى 
جراءاتها الردعیة للقضاء علیها من خلال الاقتصاص من الجاني بأقصى العقوبات   .بوسائلها وإ

  الوساطة تنفیذ إجراءات:الفرع الثاني

لال سلطة الملائمة التي خول المشرع الجزائري للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة من خ
الدعوى  إجراءاتتباشر في حقها  إنالمناسب للجرائم المرتكبة، فإما  الإجراءتتمتع بها حریة اختیار 
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كانت من الجرائم البسیطة  أوكانت عناصر الجریمة غیر مكتملة  إذاتأمر بحفظ القضیة  أن أوالعمومیة 
كانت الشروط القانونیة في  إذابالحفظ  الأمربدیلة عن الدعوى العمومیة وعن  بإجراءاتتقوم  أن أوجدا، 

و من أالذي یكون بمبادرة من النیابة العامة  یوجد نظام الوساطة الجزائیة الإجراءاتذلك متوفرة، ومن هذه 
و  ،19البدیل الأجراءبهذا  الأطرافتتأكد من موافقة  أنو أحدهما، والنیابة العامة یجب علیها أ الأطراف

تكون هذه الموافقة كتابة لإثبات سلامة  أنالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  2مكرر الفقرة  37تشترط المادة 
  .عنصر الرضا في القبول بها

تقوم النیابة العامة بشرح نظام الوساطة الجزائیة والغایة  الأطرافلكن قبل الحصول على موافقة 
جراء، یقوم الوسیط والمتمثل في وكیل الجمهوریة بعد اضطلاعه على لإبهذا ا الأطرافوبعد قبول  ،منه

نوع النزاع وطبیعته بتحدید الوقت والمكان المناسبین للبدایة في مفاوضات الوساطة، وله سلطة تقدیریة في 
، وهو یهتدي في ذلك بدرجة وحدة ونوع النزاع 20مقابلة كل طرف على حدة أو الأطرافالجمع بدایة بین 

یقوم بشرح عملیة الوساطة لهم والفائدة منها كما یقوم بطرح الخیارات  الأطرافمع  الأولىء المقابلة وأثنا
بحقهم  الأطرافالاستقلال والحیاد، ویقوم وكیل الجمهوریة بتنبیه  ئيیمس ذلك بمبد أنالمناسبة لهم دون 
المناسبة لهم، ویقتصر مع ذلك دور حضوره بمثابة ضمانة لهم لتحدید الحلول لان بالاستعانة بمحام، 

  .المحامي في التوضیح والمساعدة دون التمثیل والدفاع

هذه المرحلة من التقریب بین  أثناءكما یحاول الوسیط وهو وكیل الجمهوریة في التشریع الجزائري 
سیبدا التفاوض وتبني قواعد الحوار كتحدید من   المتنازعة، ویكون ذلك عن طریق الأطرافوجهات نظر 

التي سیطرحها الأطراف، ومعرفة طلبات كل  الأسئلةالكلام أولا والوقت الذي سیستغرقه وكیفیة الرد على 
من  3مكرر  37اتفاق بینهم فان المادة  إلى الأطرافوفي حالة توصل  ،21طرف لتقریب وجهات النظر

المتعلقة بالوساطة في محضر رسمي یحمل توقیع  الإجراءاتالجزائیة تلزم تدوین كافة  الإجراءاتقانون 
وكیل الجمهوریة وأمین الضبط وتوقیع الأطراف، ویتم تسلیم نسخة منه للأطراف، ویعد محضر اتفاق 

اتفاق الوساطة  كما أن، 6مكرر 37الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول بنص المادة 
 37ة المادعلیه  ت، وهو ما نص-عادي أو غیر عادي-ریق كان غیر قابلا للطعن بأي ط إلیهالمتوصل 

  ".لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق الطعن:" 5مكرر

 إذاتأخذ بهذا الاتفاق  إنومع ذلك فان النیابة العامة تقرر ما تراه مناسبا في الدعوى فیمكن لها 
تبین لها تحقیقه لغایة وأهداف الوساطة الجزائیة وعدم تناقضه مع القوانین وقواعد النظام العام، كما یمكن 

في حالة وجود عناصر جدیدة  أوالدعوى العمومیة في حالة وجود هذا التناقض  إجراءاتتحرك  إنلها 
  .تأمر بحفظ الدعوىأن  كما لها ،في الجریمة
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كما تقوم النیابة العامة في حالة قبولها بهذا الاتفاق من التأكد من تنفیذ الالتزامات التي تم الاتفاق 
الوساطة  إجراءاتعلیها بالشكل الصحیح ومتابعة تنفیذه تحت إشرافها، ووكیل الجمهوریة هو الذي یتولى 

 الإجراءالعمومیة من جدید ویتخذ لهذه الالتزامات یخوله صلاحیة البدء في الدعوى  الأطرافوعدم تنفیذ 
  .8مكرر  37 ةالمتابعة وهو مانصت علیه الماد إجراءاتالمناسب بشأن 

  الآثار القانونیة للوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

آثار  تطبیقهایترتب على و  ،سلیم لحل المنازعات الجزائیة يقضائ إجراءتعد الوساطة الجزائیة 
  .تقادمهاسریان ، ووقف العمومیةالدعوى  إنهاءتتمثل في قانونیة 

  عمومیةالدعوى ال قضاءان :الفرع الأول

وذلك من خلال تقریر مكتوب یشرح  ،النزاع أطراف إلیهتتمثل نتیجة الوساطة في ما توصل 
لا تخرج الوساطة و  ،فشلها أونجاحها  إلىالتي دعت  الأسبابمجریات الوساطة بشكل مختصر مبینا 

 نتیجة قیام المشتكى منه بتنفیذ التزاماته المتفق علیها مع الضحیة،نجاح ال أماالجزائیة عن فریضتین، 
مبدأ الصلح المطبق في  عن ترتبتثار التي نفس الآ علیه ، تترتبإجراء سلیما لفض النزاع هي بذلك تعدو 

  . الجزائیة الإجراءات

یة كنتیجة لقیام الجاني بتنفیذ التزاماته وفق ما تم الاتفاق علیه مع المجنى ضاء الدعوى الجزائانقویكون    
فإذا نفذ الجاني ما نص علیه اتفاق الوساطة عد ذلك سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة ، علیه

 ود،ولا تعتبر كسابقة في الع في ذات الواقعة، أخرىوكل ما یترتب علیها من آثار فلا یجوز الادعاء مرة 
  .22ولا تسجل في صحیفة السوابق العدلیة للمتهم

 ،فقد جعل تنفیذ اتفاق الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیةالمشرع الجزائري بالنسبة و 
تنقضي "  :على أنه 02-15رقم  بالأمرالمعدلة ) ج.إ.ق(6/3المادة في  على ذلك صراحة فقد نص

قانون  من 115/1المادة هو ما ذهب إلیه أیضا في نص و ، ..."الوساطةالدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق 
 وهو مانراه صوابا،" .إن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة: "التي نصت على أنه حمایة الطفل

في حالة  وأما انقضاء الدعوى العمومیة، إلىالوساطة طالما انها لا تؤدي  أجراء إلىلأنه ما جدوى اللجوء 
عدم قیام  أو ،اتفاق بینهم إلىعدم الوصول  أوالدعوى لمبدأ الوساطة،  أطرافعدم قبول نتیجة  فشلها

المتابعة سواء عن طریق رفع دعوى  إجراءاتیؤدي ذلك لاتخاذ  ،الجاني بتنفیذ الالتزامات الواقعة علیه
اه المشرع الجزائري في نص المادة ، وهو ما 23أمام الجهة القضائیة المختصة، أو عن طریق الحفظ تبنّ

لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة، یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن  إذا:" 8مكرر 37
  ".المتابعة إجراءات
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ونعیب على المشرع الجزائري من خلال هذا النص أمرین، الأول وهو عدم تحدیده للإجراءات التي 
اتخاذها عند فشل الوساطة، والثاني حصره  فشل الوساطة في مرحلة عدم التنفیذ  یمكن لوكیل الجمهوریة

  . بشأنها لاتفاقعدم التوصل  أوالحالات الأخرى التي تسبق عملیة التنفیذ كعدم قبولها  إلىولم یتطرق 

  عمومیةتقادم الدعوى الوقف سریان : الفرع الثاني

العقاب، والغرض من ورائها هو تحقیق الطمأنینة  فيهي ملك للدولة وحقها  عمومیةن الدعوى الإ
قرار حق الدولة في معاقبته، والتقادم یعني  العامة الذي یتوقف على تحدید شخصیة مرتكب الجریمة وإ

في  تباالحكم المنذ صدور  أوانقضاء حق الدولة في العقاب لمرور فترة زمنیة محدودة منذ وقوع الجریمة 
  .24تباشر الدولة اقتضاء حقها في العقاب من مرتكبي الجریمة أنالدعوى الجزائیة من غیر 

جراء الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة لأنه إن أ إلىونحن نؤیده  25لقد ذهب رأي من الفقه الفرنسي
تقادم الدعوى الجزائیة یبدأ من تاریخ  أنالاستدلال التي تتخذ في مواجهة الجاني، حیث  إجراءاتیعد من قبیل 

المماطلة وتأخیر تنفیذ اتفاق الوساطة بغیة  إلىالجاني یسعى  أنتبین  فإذایتخذ في مواجهته،  إجراء أخر
یتحتم  فإنهالوقت والاستفادة من تقادم الدعوى وتفویت الفرصة على المجني علیه في رفع الدعوى،  إضاعة
بتحریك الدعوى، وقد نص المشرع  أوبالحفظ  إماالنیابة العامة لكي تتخذ قرارها  إلىملف القضیة  إرسال

 37النیابة العامة القضیة للوساطة بمقتضى المادة  إحالةالجزائري على وقف سریان تقادم الدعوى كأثر على 
   ".سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة یوقف :"7مكرر 

الوساطة یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة،  إلىلجوء وقد أحسن المشرع الجزائري في اعتبار ال     
  .وهذا حتى یغلق باب التماطل والتهرب من طرف المشتكى منه، وحتى لا یستفید من تقادم الدعوى

 37الوساطة بمقتضى نص المادة إفشالكما نص المشرع الجزائري على معاقبة كل من یتعمد 
من قانون  147لمنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة ا: "9مكرر

  ".المحدد لذلك الآجلالعقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء 

  :الخاتمة

 الأخذن المشرع الجزائري أحسن في أمن خلال دراسة النظام القانوني للوساطة الجزائیة نستطیع القول    
ها ابه    :لعدة أسباب ونتائج أهمّ

 وبذلك سیتم ائیة،ز الج المحاكم أزمة تكدس الملفات أمام تخفیف في دور فعالالجزائیة  للوساطة 
 الكثیر توفر أنها إلىبالإضافة  العمومیة الدعوى إنهاء تدفع من أجل كانت التي النفقات توفیر

 .المجتمعوكذلك لأفراد  للسلطة القضائیة الوقت ومن الجهد من
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  الدعوى الجزائیة عن طریق  إنهاء في لیسهم علیه المجني أمام المجالالجزائیة   الوساطة فتحت
الصلح وهي لا تسلب  صور من وبذلك یمكن اعتبارها صورة ،ي مع الجانيحل ودّ  إلىالوصول 

شرافها، كما تحت تدار لأنهااختصاصها، القضائیة السلطة  نتائج هذه قبول في الحق لها رقابتها وإ
 إلاكالوساطة مثلا، ماهو   للدعوى العمومیة بدائل على رفضها، وبالتالي فالاعتماد أو الوساطة

عدالة رضائیة تصالحیة یمكن فیها تعویض  إلىغییر في مفهوم العدالة من عدالة عقابیة قاسیة ت
حتما المجني علیه بجبر الضرر من جهة ومن جهة أخرى تأهیل الجاني، ولعل ذلك سیحقق 

  .السلم الاجتماعي بین أفراد المجتمع
 بدیل لحل النّزاعات، ما هو  الجزائي الجزائري كنظام قانونيالإجرائي القانون  الوساطة في إقرار

یه  المفهوم السائد للعدالة الجزائیة الحدیثة نظرا للمزایا التي تقدمها إلاّ اعتراف من المشرع بتبنّ
تحقیق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع لأن التسویة   التكالیف،محدودیة  الخصوصیة،: هاوأهمّ 

المرونة، المحافظة على  النهائیة في الوساطة تكون قائمة على حل مرض لطرفي النزاع،
النزاع قبل بدء المحاكمة،  لأطرافتوفیر ملتقى  استغلال الوقت، العلاقات الودیة بین الخصوم

  .یذ اتفاقیة التسویة رضائیاالمخاطرة، تنف أنواعنوع من  إيعدم تحمل 

 الدعوى بدائل مأهّ  ن الوساطة الجزائیة نظام جدید في التشریع الجزائري وهي أحدأوأخیرا بما 
أو الجنح البسیطة، وقد تساعد في القضاء على  مخالفاتالجریمة وخاصة في ال لمواجهة كأداة عمومیةال

لذا نقدم   ،)خرینآنتیجة اختلاطه بجرمین (مساوئ العقوبات السالبة للحریة التي قد تزید من جنوح الجاني
كأداة و الضحایا، أو حتى الجناة لاتخاذها أ تحث الأطراف سواء النیابة العامةبعض التوصیات التي 

لة    .التقلیل من العقوبات السالبة للحریة التاليوبلمكافحة الجریمة فعاّ

  بجراء الوساطة وتفعیله في القضایا المعروضة على القضاء، خاصة بالنسبة  الاهتمامضرورة
 .داخل المجتمع كفرد صالح یخدم وطنه إدماجهللطفل الجانح نظرا لأهمیتها في إصلاحه ولإعادة 

  اتفاق الوساطة، لتخفیف العبء  إدارةاقتراح خلق بدیل آخر عن القضاء أي النیابة العامة في
 .ورقابتها إشرافهاعلیها، شرط أن یعمل تحت 

 اتفاق  حد لمحضرنموذج موّ كتحدید  أكثر بالأوراق والوثائق المتعلقة بإجراء الوساطة، الاعتناء 
الضحیة طالما اعتبره المشرع سندا تنفیذیا لبنود یبین فیه التزامات الجاني، وحقوق الوساطة، 

 .اتفاق الوساطة
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